
شــــيخوخة  ظاهــــرة  تضــــع   – لنــدن   
المجتمعات، والتي أصبحت تقريبا ظاهرة 
عالمية، حكومات الدول التي تعاني منها 
أمام تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة 
مــــا دفعها للبحث عن حلــــول بصفة فردية 
أو جماعية، وفيما ترى الأجهزة الرسمية 
أن رفع سن التقاعد حل مناسب لمواجهة 
شــــيخوخة مجتمعاتها تعارض النقابات 

والطبقات العاملة هذا الخيار.
وبــــدأت تونس مع مطلع العام الحالي 
تطبيــــق قانــــون جديــــد، بعــــد مصادقــــة 
البرلمان عليه في أبريل الماضي، يقرّ رفع 
سن التقاعد من 60 سنة إلى 62 سنة بصفة 
إجبارية و65 سنة بصفة اختيارية، إذ ترى 
فيه حلا مناسبا يخفف الأعباء المالية عن 
صناديــــق الـتأمينــــات الاجتماعيــــة التي 
تعاني مــــن صعوبات كثيــــرة تمنعها من 
الإيفــــاء بالتزاماتها تجاه أطراف وأجهزة 
بعضهــــا يتبع القطاع الخــــاص والبعض 

الآخر يتبع القطاع العام.

أمــــان  ضريبــــة  القانــــون  ويفــــرض 
اجتماعــــي نســــبتها 1 فــــي المئــــة علــــى 
الموظفين، وضريبة نســــبتها 2 في المئة 

على أصحاب العمل.
وكانت الحكومـــة طلبت من البرلمان 
النظـــر بشـــكل عاجل في مشـــروع قانون 
التقاعد، وســـط مســـاع لإنقاذ الصناديق 
الاجتماعية مـــع اســـتفحال العجز فيها 

وتدهور موازناتها المالية.
للضمـــان  العـــام  المديـــر  وتوقـــع 
الاجتماعي بوزارة الشـــؤون الاجتماعية 
كمال المدوري أن تصل عائدات الصندوق 
الوطنـــي للتقاعد والحيطـــة الاجتماعية 
خـــلال العـــام الحالي إلى مـــا يقارب 800 

مليون دينار (257.35 مليون يورو).
وأكد المـــدوري أن التعديـــلات التي 
أدخلت على قانون التقاعد ستســـاهم في 
تفكيـــك المشـــكلات المالية التـــي يعاني 
منها صندوق التأمين الاجتماعي والتي 
جعلته عاجزا عن دفع أجور المتقاعدين.

ويثيـــر قـــرار رفع ســـن التقاعد جدلا 
كبيـــرا في تونـــس، إذ تعارضـــه نقابات 
مهنيـــة كثيـــرة. وأعلنت نقابة الأســـتاذة 
الجامعيين الباحثين فـــي بيان أصدرته 
الشهر الماضي، رفضها رفع سن التقاعد.
وكان رئيس حكومة تســـيير الأعمال 
يوســـف الشـــاهد قد قال العـــام الماضي 
إن الدولـــة مطالبة بدفع 100 مليون دينار 
تونســـي (32.17 مليـــون يـــورو) لتغطية 

عجز الصناديق الاجتماعية.
الشـــؤون  وزيـــر  قـــال  جهتـــة،  مـــن 
الاجتماعيـــة محمد الطرابلســـي إن رفع 
ســـن التقاعد يأتي بسبب الضغوط التي 
تواجهها الصناديق الاجتماعية مشـــددا 
على أن التشـــريعات الجديدة ستســـاهم 

في تخفيف أعباء هذه الصناديق.
الخبـــراء  مـــن  الكثيـــر  ويرجـــع 
الصناديق  عجـــز  أســـباب  والمتابعيـــن 
الاجتماعيـــة فـــي تونس إلى شـــيخوخة 
المجتمـــع، إذ أصبحـــت الدولـــة مطالبة 
بتخصيص أمـــوال كثيرة مـــن أجل دفع 
أجـــور المتقاعديـــن الباقيـــن علـــى قيد 

الحياة.
وشـــيخوخة المجتمع، ليست مشكلة 
خاصـــة بتونس أو بـــدول العالم العربي 
فقـــط، بل تمثـــل تحدّيا بالنســـبة لبلدان 
كثيـــرة وعلى رأســـها ألمانيـــا واليابان 
والصيـــن التـــي ســـنت بدورهـــا قوانين 
جديـــدة للرفع في ســـن التقاعد تناســـب 

التحولات الديمغرافية داخلها.
وتأتي في هذا الإطار مصادقة مجلس 
الوزراء الياباني مطلع الشهر الحالي على 
مشاريع قوانين بموجبها يمكن الاستمرار 
فــــي العمل حتى ســــن الـ70 عامــــا كإجراء 
جديد يســــهم في مواجهة نقــــص العمال 
الحــــاد في البلاد وتغطيــــة تكاليف الأمن 
الاجتماعــــي المتزايــــدة فــــي المجتمــــع 
المســــن بصــــورة ســــريعة. وبموجــــب 
القانــــون الجديد يكون أمام الشــــركات 

خمســــة خيــــارات تتمثــــل في إلغاء ســــن 
التقاعــــد أو رفعه أو الســــماح للمواطنين 
بالعمــــل لمــــا بعــــد الســــن الــــذي تحدّده 

الشركات للعمل.
ومن المنتظر أن تدخل قوانين التقاعد 
الجديدة حيز التنفيذ في اليابان بداية من 
أبريــــل العام القــــادم بعــــد الحصول على 

موافقة البرلمان عليه.
ويثقــــل العــــبء الديمغرافــــي كاهــــل 
اليابان بســــبب ارتفاع الأعمــــار وتراجع 
معــــدلات الإنجــــاب، إذ تتوقــــع البيانــــات 
الرســــمية الصادرة عن المعهــــد الوطني 
الأمــــن  وأبحــــاث  الســــكاني  للتعــــداد 
الاجتماعي أنه بحلول عام 2060 ســــتصل 
نســــبة الســــكان البالغين 65 عاما أو أكثر 
إلــــى ما يقــــارب 40 في المئة مــــن التعداد 

العام للسكان.
ويتوقــــع الخبراء أن تصبــــح اليابان 
قريبــــا أكبر بلــــد ”فائق الشــــيخوخة“ في 
العالــــم، ووفق التقديرات قد تصل نســــبة 
اليابانييــــن البالغيــــن من العمــــر 65 عاما 

نحو 40 في المئة خلال العام 2050.
وتضع شــــيخوخة المجتمع الياباني 
البلاد أمام أزمة توظيف في قطاعات مثل 

الرعاية الصحية والزراعة والبناء.
وذكر تقرير صادر عن منظمة التعاون 
الاقتصــــادي والتنمية أن ”في اليابان أحد 
أعلى معدلات انخراط كبار السن في سوق 
العمــــل داخل المنظمة“. لكــــن مع بلوغهم 
ســــن التقاعــــد ”تجــــري إعــــادة تعيينهم 
فــــي وظائــــف متدنيــــة النوعيــــة وبأجور 

منخفضة“.
وتعــــد الصين من أكثــــر البلدان التي 
تشكو مشــــكلات ديمغرافية حيث يتزامن 
الارتفاع الكبير في عدد السكان مع تنامي 
المواليد  فمعــــدل  المجتمــــع،  شــــيخوخة 
الصينيين وصل العام الماضي إلى 10.48 
لكل ألف ســــاكن وهو أدنى مســــتوى منذ 
70 عامــــا، وفــــق تقارير المكتــــب الوطني 

للإحصاء.
ورغــــم أن الصين ألغت فــــي عام 2015 
سياسة الطفل الواحد، إلا أن نزعة العزوف 
عن إنجاب الأطفال في البلاد واضحة وفي 

تنام مســــتمر وتعود بالأساس إلى عوامل 
مختلفة وعديدة من بينها ارتفاع تكاليف 

الرعاية الصحية والتعليم والسكن.
وكان من أبرز نتائــــج عزوف الأزواج 
الصينيين عن الإنجاب، التزايد المستمر 
لأعداد كبار الســــن في البلاد التي تتصدر 
قائمــــة دول العالم من حيث عدد الســــكان 
بواقع 1.4 مليار نسمة العام الماضي بعد 

أن كان 1.39 مليار عام 2018.

تراكم المشكلات

والتوجهات  الصــــورة  هــــذه  أفــــرزت 
واقعــــا بصعوبات متراكمة فرضها تباطؤ 
الاقتصاد ما جعــــل الحكومة الصينية في 
مواجهــــة تحديــــات كبيرة ترتبــــط بمدى 
قدرتهــــا علــــى الالتــــزام بتعهــــدات توفير 

الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.
ويبدو الوضع فــــي ألمانيا قريبا ممّا 
تعانيه اليابان والصين، إذ تتوقع تقارير 
صادرة عن مراكز مختصــــة في الجوانب 
المجتمــــع  شــــيخوخة  أن  الاقتصاديــــة 
المستمرة في ألمانيا سينتج عنها تراجع 
في أعداد المواطنين القادرين على العمل 

خلال العقدين القادمين.
ووفــــق المعهــــد النمســــاوي لأبحاث 
الاقتصــــاد بفيينــــا، من الممكــــن أن يؤثر 
تقــــدم عمــــر المواطنين ســــلبا على النمو 
الأفــــراد،  دخــــل  ومتوســــط  الاقتصــــادي 
مقترحــــة بدائــــل لمواجهة هذه المشــــكلة 
تشــــمل زيادة الاســــتثمارات في التشغيل 

الآلي وتقنيات الاتصالات.
ولم يفت الدراسة التي أجراها المعهد 
التحذير من تداعيات تقادم عمر المجتمع 
الألماني إذ يمكن أن يتراجع نمو إجمالي 
الناتــــج المحلــــي بقيمــــة 270 مليار يورو 

تقريبا في عام 2040.
ودفعت شيخوخة 
المجتمع الكثير من 
البلدان إلى فرض 
إصلاحات جديدة 
على أنظمة التقاعد 
لديها، بهدف 
معالجة التحديات 

في هذا السياق.
وتتصدر فرنسا 
قائمة الدول التي 
تعيش وضعا 
اجتماعيا مضطربا 
بسبب إصلاح نظام 
التقاعد الذي تقدم به 
الرئيس الفرنسي 

     إيمانويل ماكرون.
وبدأ البرلمان الفرنسي 
مناقشة مشــــروع الإصلاح 
المثير للجدل والذي يلغي 
التقاعد  أنظمــــة  عشــــرات 
تســــمح  التــــي  الخاصــــة 
لفئات مهنيــــة بالتقاعد في 

سنّ أدنى.
ومنذ ديســــمبر الماضــــي، وجدت 
الحكومة الفرنســــية نفســــها في مواجهة 
غضــــب النقابــــات العماليــــة التــــي نفذت 

إضرابــــات عــــن العمــــل واحتجاجات في 
الشــــوارع ضد خطة إصلاح نظام التقاعد 
ممــــا ســــبب اضطرابا فــــي حركــــة النقل 
وشــــللا في بعض مرافق العاصمة باريس 

ومناطق أخرى من البلاد.
وفيمــــا يقــــول ماكرون إنــــه يرغب في 
توحيد نظــــام التقاعد الفرنســــي وتقديم 
حوافز للعاملين حتى يستمروا في العمل 
لفتــــرة أطــــول لتعويض تكلفــــة أحد أكثر 
أنظمة التقاعد سخاء على مستوى العالم، 
تعــــارض نقابــــات ذلك وتقــــول إن العمال 
ســــيضطرون للعمــــل فتــــرة أطــــول حتى 

يحصلوا على معاش كامل.
وتجــــري الحكومــــة مفاوضــــات مــــع 
النقابــــات وأصحــــاب العمل حــــول نقاط 
محورية في مشــــروع الإصــــلاح من بينها 
توظيف كبار الســــن. واضطرت الحكومة 
الفرنســــية لســــحب اقتراح يفــــرض على 
العمال مواصلة العمل حتى سنّ الـ64 بدلا 

من التقاعد في سن الـ62.

سياسات مرفوضة

اليونــــان بدورها تعيــــش حاليا على 
وقــــع انتقادات شــــعبية وعماليــــة تهدف 
إلــــى الضغط على الحكومــــة من أجل عدم 
المســــاس برواتب التقاعد بعــــد أن كانت 
قد خفضتها في فترات ســــابقة وتســــعى 
لذلك مجددا في سياق خطة إصلاح لنظام 
التقاعــــد. ونفذ العمــــال، الثلاثاء، إضرابا 
عن العمل وخرج الآلاف في مسيرة سلمية 
وســــط العاصمة أثينا لمطالبــــة البرلمان 
بالتخلــــي عــــن مشــــروع قانــــون متعلــــق 

برواتب التقاعد.
 والشــــهر الماضي، خرجت مظاهرات 
في بروكســــل تطالــــب بتحســــين الأجور 
وظروف التقاعد شارك فيها نحو 10 آلاف 
شــــخص. ودعت نقابات عماليــــة إلى هذا 

الاحتجــــاج رفضا لإجــــراء حكومي يتعلق 
بنظــــام التقاعــــد يهــــدف لمســــايرة خطة 

التقشف.
الاقتصاد  وخبـــراء  الـــدول  وتـــدرك 
حجم التحديـــات التي تشـــكلها ظاهرة 
ارتفـــاع الشـــيخوخة فـــي المجتمعات، 
وهـــو ما جعل هذا الملف يفرض نفســـه 
على أجندة قمة مجموعة العشرين التي 
انعقدت في فوكوكا جنوب غرب اليابان 
في يونيو الماضـــي، وهي المرة الأولى 

التـــي تناقـــش فيهـــا المجموعة 
مشـــكلات شـــيخوخة الســـكان 

وانخفاض الولادات.
وتناول اجتماع 

وزراء المالية وحكام 
المصارف المركزية 

لدول مجموعة 
العشرين، آنذاك، ما

يترتب عن شيخوخة 
المجتمع من 

تكاليف الرعاية 
الصحية والنقص 

في اليد العاملة 
والخدمات 

المالية 
الخاصة 

بالمسنين.
وقال 

وزير مالية 
اليابان تارو 

آسو ”إذا 
بدأت آثار 

الشيخوخة 
الديمغرافية 

بالظهور 
قبل أن 

تصبحوا 
أغنياء، فلن 

يعـــود بوســـعكم اتخـــاذ أية إجـــراءات 
فعالة“.

وذكر البيان الختامي لقمة مجموعة 
الديمغرافيـــة…  ”التغيـــرات  العشـــرين 
دول  لـــكل  وفرصـــا  تحديـــات  توجـــد 
مجموعة العشـــرين“، والمشكلة تتطلب  
”سياســـات ضريبيـــة وماليـــة ونقديـــة 
وهيكليـــة“.  فيمــــا أكــــد صنــــدوق  النقد  
الدولي أن ”الشيخوخة تزيد الضغط على 
الميزانيات العامة لأنها تتطلب زيادة في 

إنفاقات التقاعد والصحة“. 
وشــــدد على أن ”ثروة الدول ســــتتأثر 
حتمــــا بالنهايــــة بينمــــا ينخفــــض عــــدد 
الأشــــخاص المنخرطين في ســــوق العمل

أكثر وأكثر“. وتضمّ مجموعة العشــــرين 
مــــن  مختلفــــة،  مواصفــــات  ذات  دولا 
اليابان المتقدمة في الســــن 
إلــــى الســــعودية والهنــــد 
ذات  أفريقيــــا  وجنــــوب 

المجتمع الشاب.
ويسهم طول متوسط 
العمر المتوقع وتراجع 
معدل الولادات في زيادة 
أعداد المسنين بشكل 
كبير في الدول الغنية مثل 
ألمانيا وفرنسا وإسبانيا 
وإيطاليا وكوريا 
الجنوبية، بحسب منظمة 
التعاون الاقتصادي 
والتنمية. وتطال 
المشكلة الاقتصادات 
الناشئة مثل البرازيل 
والصين. وبحلول 
2050، سيتضاعف عدد 
السكان الذين تفوق 
أعمارهم 60 عاما في 
العالم، وسيتخطى 

  المليارين.

ي كماشة
ّ

 شيخوخة المجتمعات تضع الحكومات بين فك
إصلاح أنظمة التقاعد ضرورة ملحة تصطدم بعقبة التطبيق واحتجاج النقابات

ــــــات تتعلق بمنظومــــــة الرعاية  ــــــي تعاني صعوب تونس أحــــــد البلدان الت
الاجتماعية وهي مشــــــكلات ترتبت بالأســــــاس عن شــــــيخوخة المجتمع 
ــــــي أصبحت مأزقــــــا ديمغرافيا يثقل كاهل الحكومــــــات ويضيق أفق  الت
حل المشكلات في وجهها لا ســــــيما مع الرفض الشعبي والنقابي الذي 
تصطــــــدم به خطط إصلاح أنظمــــــة التقاعد والإجــــــراءات الهادفة لجعل 

المواطنين يعملون لعمر أطول. 

الأربعاء 122020/02/19
السنة 42 العدد 11622 تحديات

تمسك برفض رفع سن التقاعد

المشكلات الديمغرافية تؤثر على تأمين اليد العاملة
فرنسا تتصدر قائمة الدول 
التي تعاني وضعا اجتماعيا 

مضطربا بسبب الجدل 
الكبير حول مشروع إصلاح 
نظام التقاعد الذي قدمه 
الرئيس الفرنسي بهدف 
تعويض تكلفة أحد أكثر 
أنظمة التقاعد سخاء على 

مستوى العالم لكن النقابات 
العمالية ترفضه ي

ددا 
اهم 

ـراء 
ديق 
وخة 
لبة 
دفع 
قيد 

كلة 
ربي 
دان 
بان 
نين 
ـــب 

لس 
على 
مرار 
جراء 
مال 
من 
ـع 
ب

ا

     إيمانو
وب
مناقش
المثير
عشــــر
الخاص
لفئات
سنّ أدنى
ومنذ ديســــمب
الحكومة الفرنســــية
الع النقابــــات غضــــب

شيخوخة المجتمع تشكل 
تحديا لبلدان كثيرة ما 

فرض عليها قوانين تقاعد 
جديدة تناسب التحولات 

الديمغرافية التي تشهدها

 التي أجراها المعهد 
ت تقادم عمر المجتمع 
يتراجع نمو إجمالي
0يمــــة 270 مليار يورو 

عام 2040. قريبا في
دفعت شيخوخة 
جتمع الكثير من 
بلدان إلى فرض 
صلاحات جديدة 
ى أنظمة التقاعد 
لديها، بهدف 
عالجة التحديات 

هذا السياق.
وتتصدر فرنسا 
ئمة الدول التي
تعيش وضعا 
تماعيا مضطربا 
بب إصلاح نظام 
عد الذي تقدم به 
رئيس الفرنسي 

ماكرون.
برلمان الفرنسي 
شــــروع الإصلاح 
دل والذي يلغي
التقاعد  نظمــــة 
تســــمح  التــــي 
ــــة بالتقاعد في 

ماضــــي، وجدت 
ــها في مواجهة 
عماليــــة التــــي نفذت 

حوافز للعاملين حتى يستمروا في العمل 
لفتــــرة أطــــول لتعويض تكلفــــة أحد أكثر 
أنظمة التقاعد سخاء على مستوى العالم، 
تعــــارض نقابــــات ذلك وتقــــول إن العمال 
ســــيضطرون للعمــــل فتــــرة أطــــول حتى 

يحصلوا على معاش كامل.
وتجــــري الحكومــــة مفاوضــــات مــــع 
النقابــــات وأصحــــاب العمل حــــول نقاط 
محورية في مشــــروع الإصــــلاح من بينها 
توظيف كبار الســــن. واضطرت الحكومة 
الفرنســــية لســــحب اقتراح يفــــرض على 
العمال مواصلة العمل حتى سنّ الـ64 بدلا 

سن الـ62. من التقاعد في

سياسات مرفوضة

اليونــــان بدورها تعيــــش حاليا على 
وقــــع انتقادات شــــعبية وعماليــــة تهدف 
إلــــى الضغط على الحكومــــة من أجل عدم 
المســــاس برواتب التقاعد بعــــد أن كانت 
قد خفضتها في فترات ســــابقة وتســــعى 
لذلك مجددا في سياق خطة إصلاح لنظام 
التقاعــــد. ونفذ العمــــال، الثلاثاء، إضرابا 
مسيرة سلمية  عن العمل وخرج الآلاف في
وســــط العاصمة أثينا لمطالبــــة البرلمان 
بالتخلــــي عــــن مشــــروع قانــــون متعلــــق 

برواتب التقاعد.
 والشــــهر الماضي، خرجت مظاهرات 
في بروكســــل تطالــــب بتحســــين الأجور 
وظروف التقاعد شارك فيها نحو 10 آلاف 
هذا  شــــخص. ودعت نقابات عماليــــة إلى

على أجندة قمة مجموعة العشرين التي 
انعقدت في فوكوكا جنوب غرب اليابان 
المرة الأولى  في يونيو الماضـــي، وهي

تناقـــش فيهـــا المجموعة  التـــي
مشـــكلات شـــيخوخة الســـكان 

وانخفاض الولادات.
وتناول اجتماع 

وزراء المالية وحكام 
المصارف المركزية 

لدول مجموعة 
العشرين، آنذاك، ما

يترتب عن شيخوخة 
المجتمع من 

تكاليف الرعاية 
الصحية والنقص 

في اليد العاملة 
والخدمات

المالية 
الخاصة 

بالمسنين.
وقال 

وزير مالية 
اليابان تارو 

آسو ”إذا 
بدأت آثار

الشيخوخة 
الديمغرافية 

بالظهور 
قبل أن 

تصبحوا 
أغنياء، فلن 

فيمــــا أكــــد صنــــدوق  وهيكليـــة
الدولي أن ”الشيخوخة تزيد الضغط
الميزانيات العامة لأنها تتطلب زياد

إنفاقات التقاعد والصحة“.
وشــــدد على أن ”ثروة الدول ســــت
حتمــــا بالنهايــــة بينمــــا ينخفــــض ع
الأشــــخاص المنخرطين في ســــوق ا
وتضمّ مجموعة العشــ وأكثر“. أكثر
مختلفــــة، مواصفــــات  ذات  دولا 
اليابان المتقدمة في الس
وال الســــعودية إلــــى
أفريقيــــا  وجنــــوب 

المجتمع الشاب.
ويسهم طول متو
العمر المتوقع وتر
ز معدل الولادات في
أعداد المسنين ب
كبير في الدول الغنية
ألمانيا وفرنسا وإس
وإيطاليا وك
الجنوبية، بحسب من
التعاون الاقتص
والتنمية. و
المشكلة الاقتص
الناشئة مثل البر
والصين. وبح
2050، سيتضاعف
السكان الذين ت
أعمارهم 60 عام
العالم، وسيتخ

 المليارين.
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